أجر الفتوى

أجر المفتي هل هو كأجر النجّار؟
هل هو كأجر الطبيب والنجّار والحدّاد، كما قال المنيع، وهو ممن ورد ذكرهم في قائمة العشرة الكبار الذين يحتلون في عصرنا هذا مناصب شرعية كثيرة جدًا ( 50 منصبًا في الداخل والخارج ).

قال ابن القيم ( - 751هـ ) : ( أما أخذ الأجرة فلا يجوز للمفتي، لأن الفتيا منصب تبليغ عن الله ورسوله، فلا تجوز المعاوضة عليه ).

وقال ابن عابدين ( - 1252هـ ) : ( أخذ الأجرة على بيان الحكم الشرعي لا يحلّ عندنا ).

قد يصبح الأجر رشوة
قال أبو عمرو : ( ينبغي أن يحرم قبول الهدية، إن كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد ). وبهذا يتبين خطأ من أنكر ذلك من أعضاء الهيئات الشرعية الذين يحتلون مناصب شرعية كثيرة لا قبل لهم بها ( نظام يعقوبي : 94 منصبًا ).

في الحديث : ( خذ العطاء ما كان عَطاءً، فإذا كان عِوَضًا عن دِين أحدكم فلا يأخذْه ).

يجوز للمفتي أخذ الرزق إن كان محتاجًا
قال المرداوي : ( للمفتي أخذ الرزق من بيت المال ).

وقال النووي ( - 676هـ ) : المختار للمفتي أن يكون متبرعًا بفتواه، ويجوز له أخذ رزق من بيت المال، ما لم تتعين عليه، ويكون مستغنيًا. فإن كان له رزق لم يجز له الأجر، وليس له بحال أخذ الأجرة من المستفتي، وربما أصبحت الأجرة بمثابة رشوة لكي يفتيه بما يريد. واحتال بعض المشايخ، فزعموا أنهم يأخذون الأجرة على كتابة الخط، لا على الفتوى ).

وقال ابن القيم : ( أما أخذ الرزق من بيت المال، فإن كان محتاجًا إليه جاز له ذلك. وإن كان غنيًا ففيه وجهان. وهذا فرع متردد بين عامل الزكاة وعامل اليتيم. فمن ألحقه بعامل الزكاة قال : النفع فيه عام، فله الأخذ، ومن ألحقه بعامل اليتيم منعه من الأخذ ).

-------------------------------------------------------
الأساس الشرعي لأجر عامل الزكاة
قوله تعالى : ( والعاملين عليها ) التوبة 60.

الأساس الشرعي لرزق عامل اليتيم
قوله تعالى : ( ومن كان غنيًا فليَستعفِفْ ومن كان فقيرًا فليأكلْ بالمعروف ) النساء 6.


وقال جمال الدين القاسمي : ( المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز أن يأخذ عليه رزقًا من بيت المال، إلا أن يتعين عليه، وله كفاية، فيحرم على الصحيح ).

احتيال بعض المشايخ للحصول على أجر الفتوى
يسمّون أجر الفتوى بأسماء أخرى، كثمن الورق، أو ثمن الحبر، أو أجر الخط والكتابة. وهنا عليك أن تنظر إلى مقدار الأجر : هل هو فعلاً كذلك أم هو أجر فتوى تم الحصول عليه بالحيل؟
قال أبو حاتم القزويني ( - 440هـ )، وهو شافعي له كتاب : ( الحيل في الفقه ) : ( للمفتي أن يقول : يلزمني أن أفتيك قولاً، وأما كتابة الخط فلا ). ومن المتوقع جدًا أنه لا يفتيه إلا خطًا ( كتابةً )!

هذا الجمع بين أجر الفتوى وأجر الكتابة أو ثمن الورق هو كالجمع بين بيع وسلَف، وهو ممنوع بنص الحديث النبوي، ذلك لأن ربا السلَف ( القرض ) إنما يتوصل إليه من طريق زيادة ثمن البيع. كذلك الأمر هنا يمكن الوصول إلى أجر الفتوى من طريق الزيادة في ثمن الورق والحبر، والزيادة في أجر الكتابة!

يقول النووي ( - 676هـ ) : ( يحرم التساهل في الفتوى، ومن عُرف به حرم استفتاؤه. ومن التساهل أن لا يتثبت ويسرع في الفتوى، قبل استيفاء حقها من النظر والفكر. فإن تقدمت معرفته بالمسؤول عنه فلا بأس بالمبادرة. وعلى هذا يُحمل ما نقل عن الماضين من مبادرة.

ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة، والتمسك بالشبه ( الشبهات ) طلبًا للترخص لمن يروم نفعه، أو التغليظ على من يريد ضرّه ).

أول فتوى 
أول فتوى كان يجب على الهيئات الشرعية إصدارها هي أجر الفتوى. لكنهم رأوا أن تجاهل ذلك أفضل لهم، خشية المناقشة والأخذ والردّ ولفت الأنظار وتسليط الأضواء، لأنهم قرروا مسبقًا أنهم سيأخذونها، وستكون سخية جدًا!

الأجر على الحيل
· إذا كان أجر الفتوى ممنوعًا بافتراض أن الفتوى مستقيمة وليست حيلاً، فما بالك إذا كانت حيلاً؟!
· وما بالك إذا كانت حيلاً ولا يقولون إنها حيل؟!
· وما بالك إذا كانت هذه الحيل جاهزة في كتب الفقه، وليست من صنعهم؟!
· وما بالك إذا كان المفتي يفتي لعدد كبير من المؤسسات يتجاوز قدرته بكثير : 100 مؤسسة أو أكثر أو أقل؟!

حظوظ النفس
يقول الشاطبي ( - 790هـ ) : ( البراءة من الحظوظ صفة إلهية، فمن ادعاها فهو كافر )! وهذا أمر مهم للعلماء ولغير العلماء. فيجب مراقبة العلماء كالحكام، وإلا فقد يقع ما لا يُحمد عقباه! 

الخلاصة
لا يجوز للمفتي أخذ أجر الفتوى من المستفتي، لأن الفتوى منصب تبليغ عن الله ورسوله. ولا يجوز له أن يحتال للوصول إلى ما هو محرم، وللوصول إلى هذا الأجر بتسميته بأسماء أخرى : ثمن الورق، ثمن الحبر، أجر الخط والكتابة، وغير ذلك. وله أخذ الرزق من بيت المال، أو من أناس متبرعين، أو من وقف مخصص لهذا الغرض، إذا كان محتاجًا، فإذا لم يكن محتاجًا لم يجز له الأجر ولا الرزق، لا من بيت المال ولا من غيره. ويجب الحذر من أن يصبح الأجر رشوة للحصول على الفتاوى المطلوبة أو المرغوبة.

قال تعالى : ( ومن كان غنيًا فلْيَستعْفِفْ ومن كان فقيرًا فليأكلْ بالمعروف ) النساء 6. هذا هو الأساس الشرعي لأخذ الرزق على الفتوى. وهو كذلك الأساس الشرعي لأجر الحاكم. فعلى العلماء إذا لم يرغبوا في أن يكونوا ورثة الأنبياء، أن يكونوا ورثة الحكام، لا ورثة التجار والأثرياء!

قال عمر رضي الله عنه : ( إنما أنا ومالكم كوليّ اليتيم، إن استغنيتُ استعففتُ، وإن افتقرتُ أكلتُ بالمعروف )!
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